
    الاستخراج لأحكام الخراج

  كلام أحمد ما يدل على أن حكم أرض العنوة كلها كذلك يجوز أن يقطعها الامام العادل لأنها

فيء للمسلمين فله أن يترك خراجها مشتركا بينهم وله أن يخص بها من شاء منهم وقد تأول

القاضي قول أحمد إنها تصير مملوكة ولا خراج عليها بأن عثمان Bه أقطعهم خراجها وهذا فاسد

لأن أحمد صرح بأنها مملوكة لأربابها وعلى ما ذكره القاضي تكون باقية على ملك المسلمين

وخراجها باق إلا أن الامام اختص به هؤلاء المقطعين .

 وروى يحيى بن آدم عن قيس بن الربيع عن ابراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال أقطع

عثمان خمسة من أصحاب النبي A سعد بن أبي وقاص وعبداالله بن مسعود وخباب وأسامة بن زيد قال

وأراه قال والزبير فأما أسامة فباع أرضه وخرجه أبو عبيد عن قبيصة عن سفيان عن إبراهيم

بن مهاجر به مختصرا وخرجه أيضا عن أبي نعيم عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن

موسى بن طلحة عن عثمان Bه مثله قال أبو عبيد سألت قبيصة هل ذكر فيه السواد قال لا وروى

هذا الأثر محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى ابن طلحة قال أقطع عثمان

Bلخباب وأقطع اسبيتا ه Bلسعد واقطع صعما ه Bعن وذكر العلل في الخلال خرجه هرمز قرية ه

أحمد انه قال قالوا أليس هو كما ابن فضيل في سبيتا إنما هو كذا وكذا يعني أنه أخطأ في

تسمية هذه القرية وهذا تصريح بأنه من أرض السواد ويدل عليه أيضا قول ابن مسعود Bه

وبرذان ما برذان يعني أن تلك كان برذان .

   وروى الحسن بن زياد في كتاب الخراج عن الربيع عن أشعث ابن سوار عن موسى بن طلحة أن

عمر بن الخطاب Bه منح
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